
 تونــس  – اســــتنكرت مختلــــف القوى 
السياســــية والنقابية فــــي تونس التدخل 
الأمني العنيف ضد المحتجين المطالبين 
بتنفيــــذ اتفاق الكامور فــــي ولاية تطاوين 

جنوب شرق البلاد.
وعبّــــر الأميــــن العــــام للاتحــــاد العام 
التونسي للشــــغل نورالدين الطبوبي عن 
رفضــــه القطعــــي للمعالجــــات الأمنية في 
فض اعتصــــام الكامور، مؤكدا أن تطاوين 
تعانــــي من نســــب بطالة كبيــــرة رغم أنها 

تزخر بالثروات الطبيعية.
وأشــــار الطبوبي في تصريح إعلامي 
إلى ”أن الاتحــــاد ضمن في اتفاق الكامور 
إلا أنــــه لــــم يقــــع تحقيــــق جميــــع النقاط 
التــــي جاءت فيه وهو مــــا اعتبره مرتبطا 
بالوضع السياسي العام في البلاد مشددا 
على ضــــرورة تطبيق ما تبقــــى من اتفاق 

الكامور“.
وأضاف الطبوبي أنه ”اتفق مع رئيس 
الحكومــــة إلياس الفخفــــاخ على أن يتنقل 
وفد إلــــى ولايــــة تطاوين من أجــــل حوار 
هادئ وهادف يفضي إلى نتائج ملموســــة 
ويعطي بوادر أمل لشــــباب الجهة“ مذكرا 
بــــأن المعالجات الأمنيــــة لا تزيد الأمر إلا 

تعقيدا.
مــــن جانبــــه دعا فــــرع الاتحــــاد العام 
التونسي للشغل بتطاوين في بيان الأحد 
إلى إضراب عام في تطاوين الاثنين معبرا 
عن ”رفضه لاستعمال العنف المفرط وغير 

المبرر“ ضد المحتجين.
وفــــي الســــياق ذاتــــه، عبّــــر الحــــزب 
الجمهوري في بيان الأحد عن اســــتغرابه 
واســــتنكاره اســــتعمال القــــوة بــــدل لغة 
الحــــوار والتفــــاوض مع شــــباب أعيتهم 
الحيلــــة والصبــــر إزاء وعــــود حكوميــــة 
واتفاقات لم تنفذ رغم كل المســــاعي التي 

بذلوها في سبيل ذلك.
وطالــــب الحــــزب الجمهــــوري بفتــــح 
تحقيق فوري في الأســــباب التي أدت إلى 
تفجير الأوضاع وتوتيرها، وإطلاق سراح 

الموقوفين حالا.
كما دعــــا إلى التعجيــــل بعقد مجلس 
وزاري خاص بمشــــاكل الجهــــة ومتابعة 
تنفيذ بنــــود الاتفاق المبــــرم مع مكونات 

الحراك الاجتماعي.
وأصدر حزب الوطنيين الديمقراطيين 
الموحــــد (الوطــــد) بيانــــا، عبــــر فيــــه عن 
مساندته للشباب المحتجين ولاعتصامهم 
ومطالبهــــم المشــــروعة، فضلا عــــن إدانة 
نهج الحلول الأمنية والقمع المفتوح الذي 

تواجه به الحكومة مطالب الشعب في ظل 
تصاعد الأزمة الاجتماعية والبؤس والفقر 

في صفوف الكادحين.
عــــن  الفــــوري  بالإفــــراج  وطالــــب 
الموقوفين ومحاســــبة كل المسؤولين عن 
انتهاك حق الاحتجاج وقمع المعتصمين، 
ودعــــا الشــــباب المحتجين علــــى البطالة 
والفقــــر وتدهــــور شــــروط الحيــــاة إلــــى 
تنســــيق مجهوداتهــــم من أجــــل تصعيد 
الاحتجاج ضد السياســــات اللا شــــعبية 
للحكومــــة التي لا يهمها إلا تجاوز أزمتها 
السياســــية وتعويــــض خســــائر الأقليــــة 
المتحكمة في اقتصاد البلاد على حساب 
أغلبية التونســــيين. وكانــــت قوات الأمن 
التونســــية أطلقت الغاز المســــيل للدموع 
الأحــــد لتفريق محتجين في ولاية تطاوين 
يطالبــــون بإطلاق ســــراح محتــــج، فضلا 
عن التزام الحكومة بتنفيذ اتفاق ســــابق 
يقضــــي بتوظيــــف مواطنين في شــــركات 

نفطية ناشطة في المنطقة.
وشــــهدت شــــوارع مدينة تطاوين كرّا 
وفرّا بيــــن المئات مــــن المحتجين الذين 
أضرموا النار في إطارات مطاطية وألقوا 
بها وســــط الطريــــق، وقــــوات الأمن التي 

أطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع.

وقالت وزارة الداخلية في بيان الأحد 
إن مجموعــــة من الأشــــخاص عمدت ”إلى 
محاولــــة الاعتــــداء على المقــــرات الأمنية 
بالجهــــة بواســــطة الزجاجــــات الحارقة، 
مما أجبــــر الوحدات الأمنيــــة على اتخاذ 
الإجراءات اللازمة لحمايــــة هذه المقرات 
واستعمال الوســــائل المتاحة قانونا في 
مثل هــــذه الوضعيــــات“. وأضافت ”أمكن 
تبعــــا لذلــــك إلقــــاء القبــــض على عشــــرة 
أشــــخاص مــــن محاولــــي الاعتــــداء على 
المقــــرات الأمنية“. ويطالــــب المحتجون 
الحكومــــة التونســــية بالتــــزام اتفاق تم 
إقــــراره في العــــام 2017 بتوظيف عدد من 

العاطلين من العمل في المنطقة.
ونصب محتجون منذ أســــابيع خيما 
في مناطــــق من الولاية وأغلقــــوا الطريق 

أمام الشــــاحنات التابعة للشــــركات التي 
تســــتثمر في اســــتخراج النفط والغاز في 
منطقة الكامور بالولاية المهمشــــة والتي 
شــــهدت مواجهات بين المحتجين وقوات 

الأمن في العام 2017.
الحكومــــة  المحتجــــون  ويطالــــب 
التونســــية بالتــــزام اتفاق تم إقــــراره في 
العــــام 2017 بتوظيف عدد مــــن العاطلين 
عن العمل في شــــركات نفطيــــة في منطقة 

الكامور التابعة للولاية.
ولم تؤثــــر الاحتجاجــــات حينها على 
الأنشــــطة البتروليــــة في المنطقة حســــب 
وزارة الطاقة التونسية على عكس ما كان 
عليــــه الحال في العــــام 2017 حين توقفت 

عمليات الضخ.
التونســــية  الحكومــــة  وتوصّلــــت 
ومحتجّون في الولاية، في مايو 2017 إلى 
اتفاق لإنهــــاء اعتصام عطل لمدة أشــــهر 
إنتاج النفــــط بهذه الولايــــة الصحراوية، 
وشــــهد مواجهات مع الشرطة أسفرت عن 

مقتل متظاهر.
وتم التوصل آنذاك إلى الاتفاق بفضل 
”وســــاطة“ من الأمين العام للاتحاد العام 
النقابية)  (المركزيــــة  للشــــغل  التونســــي 

نورالدين الطبوبي.
وقضى الاتفاق بتوظيف 1500 شخص 
في ”شركة البيئة والغراسات“ (حكومية)، 
وألــــف آخرين بدءا من ينايــــر 2018، و500 

مطلع العام 2019.
كمــــا قضى بتخصيص مبلغ 80 مليون 
دينار (حوالــــي 29 مليون يورو) لصندوق 

التنمية والاستثمار في تطاوين سنويا.
منذ ثــــورة 2011 التــــي أطاحت بنظام 
الرئيس الأســــبق الراحل زين العابدين بن 

علــــي، لم يتغير حال ولاية تطاوين وبقيت 
منطقــــة تنقصهــــا التنميــــة والاســــتثمار 
بحســــب تقرير نشــــرته منظمة أوكســــفام 
غيــــر الحكومية حول غيــــاب التوازن بين 

المناطق التونسية.
وأوضحت المنظمة فــــي تقريرها أنه 
في العــــام 2019 فــــإن ”شــــخصا يقيم في 
تطاويــــن الولاية الأكثر تضرّرا من البطالة 
(28.7 في المئة) يتعــــرض للبطالة بأربعة 
أضعاف مقارنة بشــــخص آخــــر من ولاية 

المنستير الساحلية“.
وكان الرئيس التونســــي قيس سعيّد 
التقــــى عددا من ممثلــــي اعتصام الكامور 
في منتصف ينايــــر الفائت ودعاهم آنذاك 
إلى ”بلــــورة جملة من المشــــاريع النابعة 
من إرادة المواطنين أنفسهم بعيدا عن أي 
توظيف، وعن الفكر السياسي القديم الذي 
يكرّس المركزية“، حســــب ما أفادت رئاسة 

الجمهورية في بيان.
وتجــــددت الاشــــتباكات الاثنيــــن بين 
قــــوات الأمــــن التونســــية والمتظاهريــــن 
في شــــوارع الولاية وعبــــروا عن رفضهم 

للتهميش المتواصل في المنطقة.
وحــــاول رجــــال الأمــــن الأحــــد تفريق 
محتجيــــن فــــي الولايــــة وأطلقــــوا الغاز 
المســــيل للدموع على المتظاهرين الذين 
طالبــــوا كذلــــك بإطــــلاق ســــراح الناطق 
الرسمي باســــم اعتصامهم طارق الحداد 

الذي تم توقيفه.
وقــــال والــــي المنطقة عــــادل الورغي 
فــــي تصريــــح لإذاعــــة حكوميــــة الأحد إن 
الاحتجاجات بدأت إثر توقيف ناشــــط في 
الاعتصــــام ”مطلوب لدى العدالة“، مضيفا 
”منذ أكثر من شهر والطرقات مغلقة وخيم 

الاعتصامات وســــط الطريــــق وهذا خارج 
عــــن القانون“. كما أكــــدت وزارة الداخلية 
في بيان الأحد أن مجموعة من الأشخاص 
عمدت ”إلى محاولة الاعتداء على المقرات 
الأمنيــــة بالجهــــة بواســــطة الزجاجــــات 
الحارقة مولوتــــوف… مما أجبر الوحدات 
الأمنيــــة على اتخــــاذ الإجــــراءات اللازمة 
لحماية هذه المقرات واستعمال الوسائل 

المتاحة قانونا“.
وأضافــــت ”أمكــــن تبعــــا لذلــــك إلقاء 
القبض على عشرة أشخاص من محاولي 

الاعتداء على المقرات الأمنية“.
وتواصلت ليل الأحد – الاثنين عمليات 
الكــــرّ والفــــرّ بيــــن المحتجين والشــــرطة 
ونشــــرت وزارة الدفاع التونسية وحدات 
عســــكرية لحماية المؤسســــات الحكومية 
في شــــوارع المدينة، على ما أفاد الناطق 
الرسمي باســــم وزارة الدفاع محمد زكري 

لوكالة فرانس برس.
مــــن جانبــــه دعا فــــرع الاتحــــاد العام 
التونسي للشغل بتطاوين في بيان الأحد 
إلى إضراب عام في الولاية الاثنين معبرا 
عن ”رفضه لاستعمال العنف المفرط وغير 

المبرر“ بحق المحتجين.
الحكوميــــة  المؤسســــات  وأغلقــــت 
أبوابهــــا تبعــــا لذلــــك، بينمــــا واصلــــت 
المحلات التجارية نشــــاطها بصفة عادية 

بحسب مراسل فرانس برس.
وأكد وزير التشــــغيل فتحــــي بالحاج 
في تصريح لإذاعة خاصة ”نحن ملتزمون 
والملــــف  الســــابقة  الاتفاقيــــات  بجملــــة 
يفتــــح عــــن طريق الحــــوار“ وأضــــاف أن 
الاحتجاجات ”مشــــروعة شرط عدم عرقلة 

مؤسسات الدولة“.
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ــــــب المحتجين غائب إلى الآن، مــــــا يهدد بخروج  ــــــرد الحكومي على مطال ال
الاحتجاجات عن بعدها السلمي إلى تصعيد أشمل وأقوى، خاصة إذا ما 
فشلت ”الوساطات“ من قوى مدنية وحزبية. وتحمّل أغلب القوى السياسية 
التحالف الحاكم مســــــؤولية تردي الأوضاع في تطاوين بسبب اللجوء إلى 

المقاربة الأمنية بدل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع حكومات سابقة.

قوى سياسية تونسية ترفض المعالجة الأمنية 

ي الكامور
ّ
ضد محتج

غياب الرد الحكومي يفتح الباب أمام توسع الاحتجاجات

الأصوات المنفردة غير كافية لحماية مكاسب التعددية

 الجزائــر - دفـــع التغـــول المتنامـــي 
للســـلطة الجديـــدة فـــي الجزائـــر، إلى 
تراجـــع لافت للطبقة السياســـية خاصة 
تراجـــع  فرغـــم  المعارضـــة،  أحـــزاب 
القبضـــة  واشـــتداد  الحريـــات  منـــاخ 
الأمنيـــة تجاه النشـــطاء السياســـيين، 
إلا أنـــه لم تســـجل مواقـــف صريحة أو 
مبادرات من طرف الأحـــزاب التي كانت 
تصنـــف نفســـها فـــي خانـــة المعارضة 

الراديكالية.

ويكشف تحميل رئيسة حزب العمال 
اليساري لويزة حنون، السلطة مسؤولية 
تعرضها إلى أي مكروه، التراجع اللافت 
للحريات السياســـية في البـــلاد، وتعقد 
مناخ العمل السياســـي بســـبب اشتداد 
القبضة الأمنية في التعاطي مع نشـــطاء 
المعارضـــة، وتقلص مســـاحات التعبير 

عن المواقف والتصورات.

وشـــنت لويزة حنـــون، هجوما قويا 
على محتـــوى إحدى القنـــوات التلفزية 
وصفتـــه  مـــا  خلفيـــة  علـــى  الخاصـــة، 
تخصيص  بعد  الإعلاميـــة“،  بـ“البلطجة 
نقاش سياسي كامل حولها وفي غيابها.

تصريـــح  فـــي  المتحدثـــة  ورفعـــت 
بمناسبة انعقاد هيئة المكتب السياسي 
لحـــزب العمـــال، نداءها لســـلطة ضبط 
الســـمعي البصـــري والقضـــاء لوقف ما 
وصفته بـ“الانحراف“، وحمّلت الســـلطة 
”مســـؤولية أي مكروه قـــد يلحق بي لأن 
هذه الممارســـات لا يمكـــن أن تحدث إلا 
إذا كان أصحابهـــا يتمتعـــون باللاعقاب 

وبالتالي حماية ما“.
وأكـــدت المتحدثـــة علـــى أن ”حزب 
الصحـــي  بالحجـــر  ينـــاد  لـــم  العمـــال 
مـــن  ليـــس  الموضـــوع  لأن  لرفعـــه  ولا 
اختصاصـــه، لكـــن في نفـــس الوقت ندد 
الصحي  للحجر  السياســـي  بالاستغلال 
لتمرير مشـــاريع السلطة كقانون المالية 

وقانون العقوبات“.
وقضت رئيســـة حزب العمـــال قرابة 
عام في ســـجن البليدة العسكري، بعدما 
وجهت لها تهمـــة التآمر على أمن البلاد 
العسكرية،  المؤسسة  بسلطة  والمساس 
في إطار قضية مستشار الرئاسة السابق 
ســـعيد بوتفليقة، والمديرين الســـابقين 

مديـــن،  محمـــد  الاســـتخبارات  لجهـــاز 
وعثمان طرطاق، إلى جانب وزير الدفاع 

السابق الفار خالد نزار.
وحافـــظ حـــزب العمال المقـــرب من 
دوائر الســـلطة الســـابقة، علـــى مواقفه 
التقليدية لاسيما بعد سجن زعيمته بتهم 
وصفها بـ“الباطلـــة“، حيث عبرت لويزة 
حنون في هذا الشـــأن عـــن مخاوفها من 
”اغتيال ثورة 22 فبراير، من خلال ســـجن 
أو شتم أو تهديد كل سياسي أو صحافي 
أو نشط أو مواطن، يعبر عن رأي يختلف 

عن رأي السلطة أو يعارضه“.
وســـجن  باعتقـــال  تنديدهـــا  ومـــع 
العديـــد مـــن الناشـــطين السياســـيين، 
فإنهـــا شـــددت علـــى أن ”الســـجن الذي 
عرفتـــه في عدة مـــرات خلال مســـيرتها 
السياســـية في المعارضة، لن يثنيها أو 
يحملهـــا على التراجع عن مواقفها، وأنه 
لا يمكـــن أن يوقـــف تفكيرها السياســـي 
ولا أي شـــيء آخر يمكـــن أن يوقفها عن 
النضال والتفكير سوى الموت أو العجز 

الجسدي“.
ولم تســـجل الجزائـــر وضعا مماثلا 
من التضييق على الحريات طيلة العقود 
الأخيرة، كما تشـــهده فـــي الظرف الذي 
جاء بعـــد الانتخابـــات الرئاســـية التي 
جـــرت في ديســـمبر الماضـــي، ومع ذلك 

تبقى الأحزاب السياسية المعنية الأولى 
بمناخ الحريات في وضع المتفرج، حيث 
لم يصـــدر عنها إلى حـــد الآن أي موقف 

ينتقد السلوك الاستبدادي للسلطة.
وباســـتثناء التصريحـــات المعزولة 
لحزبي العمال والتجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطيـــة، فـــإن حالة من الســـكون 
تخيـــم على المشـــهد السياســـي القائم 
قد تكون مؤشـــرا على تنـــازلات أو نوع 
من التخاذل عن المكاســـب المتبقية من 

مكاســـب الديمقراطيـــة المحتشـــمة في 
البلاد.

ولم يعد لمطلـــب ”إجراءات التهدئة“ 
الذي رفعته قوى سياســـية وشخصيات 
مســـتقلة، أي محـــل من أدبيـــات الطبقة 
حملـــة  فرغـــم  والحزبيـــة،  السياســـية 
الاعتقـــالات والســـجون المفتوحـــة ضد 
ناشـــطي الحـــراك الشـــعبي، إلا أنـــه لم 
يســـجل أي موقـــف أو مبـــادرة فردية أو 
جماعيـــة، ورغـــم بـــادرة الانفـــراج التي 

حملهـــا حـــزب جيـــل جديد، حـــول قرب 
إطـــلاق ســـراح الناشـــطين كريـــم طابو 
وســـمير بلعربـــي، بتدخـــل مـــن رئيس 
الجمهورية، إلا أن الحكم بالســـجن على 
الناشـــطة أميـــرة بـــوراوي الاثنين، من 
طرف قضاء العاصمة، نسف آمال انفراج 

الوضع السياسي في البلاد.
ويبـــدو أن الســـلطة الجديدة نجحت 
والتغـــول  الأمنيـــة  القبضـــة  بفضـــل 
السياسي، من تفكيك غير مسبوق للطبقة 
الحزبية، لاســـيما بعد استقطاب العديد 
منها عبر وعود أو مكاسب حكومية، على 
غـــرار حزب جيل جديد الـــذي تحول إلى 
داعم لها، وحـــزب العدالة والحرية الذي 

عارض الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
الأســـبق  الرئيس  لســـلطة  وخلافـــا 
حفـــزت  التـــي  بوتفليقـــة،  عبدالعزيـــز 
قـــوى وأحزابـــا سياســـية علـــى تجاوز 
والأيديولوجيـــة،  الفكريـــة  مرجعياتهـــا 
والتموقع لســـنوات تحت لواء تنسيقية 
الحريـــات والانتقـــال الديمقراطي، التي 
جمعت علمانيين وقوميين وإســـلاميين، 
فـــإن الوضـــع الـــذي أفرزه الاســـتحقاق 
الرئاســـي الأخيـــر، تمكن مـــن تفكيك كل 
الإســـلاميون  فحتى  والتيارات  الأحزاب 
أنفســـهم لم يعودوا على قلب رجل واحد 

كما في السابق.

تراجع أحزاب المعارضة يغذي تغول السلطة في الجزائر

تصاعد وتيرة الغضب الشعبي

الحكومة لم تلتزم بتنفيذ 

اتفاق يقضي بتوظيف 

مواطنين في شركات 

نفطية بالمنطقة

قبضة السلطة تهدد المخالفين في الرأي

هذه الممارسات لا 

يمكن أن تحدث إلا ممن 

يتمتعون باللاعقاب

لويزة حنون

الخارجيــــة  وزيــــر  حــــذر  طرابلــس -   
الألمانــــي هايكو ماس مــــن تصاعد المعارك 
في ليبيا، وحث الأوروبيين على لعب دور 
أكبــــر لإنحاج مهمة إيرينــــي لمراقبة تدفق 

الأسلحة في المتوسط.
وطالــــب الوزيــــر الألماني عقــــب لقائه 
مايــــو  دي  لويجــــي  الإيطالــــي  نظيــــره 
بالعاصمة رومــــا، بالمزيد من الاهتمام من 
دول الاتحــــاد الأوروبي بمهمــــة ”إيريني“ 
البحرية التابعــــة للاتحاد لمكافحة تهريب 

الأسلحة إلى ليبيا.
وقال مـــاس إن ”المهمة يتعين أن تكون 
أكثر اســـتقرارا“، و“لذلك يتعـــين أن تقدم 
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المزيد 
من الإســـهامات، لأن انتهاكات حظر توريد 
أسلحة (لليبيا) لا تزال مستمرة للأسف“.

وسمح الدعم العســــكري الذي تقدمه 
أنقرة لحكومــــة الوفاق، من مستشــــارين 
مســــيّرة،  قتاليــــة  وطائــــرات  عســــكريين 
والمئات من المرتزقة الســــوريين، بتحقيق 

نجاحات عسكرية.
ومنــــذ انطــــلاق المهمة قبــــل أكثر من 
شــــهرين، ضاعفــــت تركيا انتهــــاك حظر 
تصدير الســــلاح إلى ليبيا، وأرســــلت 10 

طائرات شحن عسكرية إلى طرابلس.
”هاندلســــبلات“  صحيفــــة  ونقلــــت 
الألمانيــــة عن مصــــادر أوروبيــــة رفيعة لم 
تســــمها ”الجنود المشــــاركون فــــي المهمة 
الأوروبية ينظرون إلى الســــماء الآن، بعد 
أن كثفــــت أنقــــرة نقل الأســــلحة إلى ليبيا 

جوا“.
وأضافــــت ”خــــلال الأيــــام الماضيــــة، 
أرســــلت تركيا 10 طائرات شحن عسكرية 
محملة بالســــلاح إلــــى طرابلس“، مضيفة 
”تم رصــــد الطائــــرات العشــــر فــــي مطار 

إسطنبول قبل إقلاعها إلى طرابلس“.
وأعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة 
المشير خليفة حفتر في بيان له، أن سفينة 
شحن تركية وصلت ميناء مصراتة غربي 
ليبيــــا، يــــوم 28 مايــــو الماضــــي، وأفرغت 

.M60 حمولة من دبابات
وتابــــع ”المريــــب هــــو تزامــــن حركــــة 
الســــفينة مع حركة فرقاطات تركية كانت 

قريبة منها“.
وأقــــرت الخارجيــــة الألمانيــــة بوقوع 
اختراقــــات لحظــــر تصدير الســــلاح إلى 
ليبيا. وقالت ”في الإعلان الختامي لمؤتمر 
برلين، التزم جميع الموقعين بالامتناع عن 

تصدير الأسلحة“.
وتابعــــت ”ندعو جميــــع الأطراف إلى 
احتــــرام حظــــر تصديــــر الأســــلحة الذي 
تأجيــــج  وعــــدم  المتحــــدة  الأمم  تفرضــــه 

الصراع“.
ويأتــــي الــــرد الألمانــــي بعدمــــا أعلن 
الرئيــــس المصــــري أنه لم يعــــد من الممكن 
اســــتبعاد ردود فعل عســــكرية من جانب 
مصــــر، وأصبــــح تصاعــــد النــــزاع يمثل 

تهديدا.
وقــــال بيتر ســــتانو المتحدث باســــم 
المفوضيــــة، فــــي مؤتمــــر صحافــــي، ”إن 
مؤخراً  الخارجيــــة  الأطــــراف  تصريحات 
حول ليبيا، والعنف المتزايد هناك، مثيرة 

للقلق“. 

ألمانيا تطالب 

بتحرك فعال لإنجاح 

مهمة إيريني


